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شريك في الشيوع سلطات مباشرة على الملك المشاع، وله حق التصرف فيه والاستلاء  لكل
عليه وله أن يستعمله بكل الطرق القانونية شريطة عدم إلحاق الضرر بباقي الشركاء، فحق ملكية 

شريك في  حد غير مجزّء، بحيث كلّ الشريك في المال الشائع يتميّز بتعدد الشركاء في محل وا
 تصرف.ة بين يديه من استعمال، استغلال  و الشيوع له السلطات الثلاث

إنّ استئثار الشريك بشيء معيّن واستعماله والتصرف لا يكون إلّا بتوافر الحماية القانونية 
حق يجب أن  السلطات الثلاثة بين يديه هواستحواذ لباقي الشركاء، فحق كلّ شريك في الشيوع في 

 دود الذي لا يضرّ بباقي الشركاء.ا وفي الحيكون مشروع
هذا حتما وفي ولما كان  كل مالك على الشيوع يملك كلّ جزء من أجزاء المال الشائع، ف

 غالب الأحيان يتسبب في وجود تنافس وتنازع بين هؤلاء الشركاء من أجل الحصول على منافعه
فاع به، كأن يريد أحد الشركاء أن يستغل مختلفة بشأن إدارته والإنتوسائل وهذا ما يؤدي إلى وجود 

 البناية للسكن بينما يرى الآخرون بضرورة إيجاره.
ووجهات النظر المختلفة تؤدي إلى سوء إدارة المال الشائع وبالتالي ووجود مثل هذه الرغبات 

لمصالح الشركاء جميعا والمصلحة العامة مساسا يتسبب ذلك في تعطيل الانتفاع به، وهذا يعتبر 
 كذلك.

قد يقوم أحد الشركاء بالتصرف في الملك المشاع سواءا في حصة شائعة أو ومن جهة أخرى 
في حصة مفرزة أو حتى في كل المال الشائع، بالبيع أو الرهن أو أيّ تصرف آخر مما يؤدي إلى 

 نزاع تبعا لذلك.، فقد يرفض أحد الشركاء هذا التصرف فيحدث نشوء مركز قانوني جديد
فإنّ الإدارة والتصرف في المال الشائع يقتضي كأصل عام إجماع الشركاء  وعلى ذلك،

في ذلك المال الشائع، وبذلك لا يمكن أن يمارس كلّ شريك المشتاعين، حيث أنّ حقوقهم متساوية 
 هذه السلطات منفردا لما في ذلك مساس بحقوق الشركاء الآخرين.
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ه حقه وأن يستعمله وأن يتصرف فيه، نظرا للمالك على الشيوع أن يدير الشيء الذي يرد علي
نما يشاركه باقي الشركاء في هذه الملكية ولعدم تحديد لكونه  لا يملك هذا المال الشائع بمفرده وا 

بإدارة المال الشائع والتصرف فيه، يكون مقيّدا بعدم حصة مفرزة لكلّ مالك، فإنّ قيام أحد الشركاء 
 الإضرار بحقوق باقي الشركاء.

بعمل من الأعمال سواءا كان ذلك في قد يحدث وأن ينفرد أحد الشركاء في الشيوع لكن   
إدارة المال الشائع أو التصرف فيه وذلك دون علم باقي الشركاء أو موافقتهم، وتعتبر الأعمال التي 

 ينفرد بها أحد الشركاء في المال الشائع تعدّيا على حقوق باقي الشركاء مما يؤدي بالإضرار بهم.
فللشركاء الذين تضرروا بسبب إحدى الأعمال التي إنفرد بها أحد الشركاء وتعدّى بذلك على 
حقوقهم، فلهؤلاء الشركاء المتضررين الحق في الحماية من العمل الانفرادي للشريك الآخر واسترداد 

      الإشكالية التالية: نطرح حقوقهم المتعدى عليها، وهذا ما جعلنا 
لشريك في الشيوع في مواجهة العمل الانفرادي ا لحماية المقررةالقانونية  الضماناتما هي   

                                   للشريك الآخر؟
في لتساوي حقوق كل المالكين  نظرا تكتسي الإجابة على الإشكالية المطروحة أهمية علميةو 
إلى معرفة موقف المشرع حول سوف نتطرق  لذا ،في إدارة المال الشائع و التصرف فيه الشيوع

انفراد أحد الشركاء بالإدارة والتصرف في المال الشائع وما وضعه من قوانين لحماية حقوق 
   الشركاء الآخرين.

سنحاول التعرف على مدى حرص المشرع على تطبيق تلك القوانين  أما من الناحية العملية،
مل الانفرادي للشريك الآخر وذلك على التي وضعها من أجل حماية الشركاء في الشيوع من الع

 .أرض الواقع 
بحيث من خلال بحثنا هذا، نودّ التوصل و التعرف على كيفية حماية الشريك في الشيوع من 
العمل الانفرادي للشريك الآخر، وكذلك التعرف على الإجراءات التي وضعها المشرع من أجل 

 ك الآخر متعدّيا بذلك على حقوق باقي الشركاء.الشريالأعمال والتصرفات التي ينفرد بها مواجهة 
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 ا ارتأينا تقسيم بحثنا إلى فصلين:لهذ 

 المال                                                             الفصل الأول: حماية الشريك في الشيوع من العمل الانفرادي للشريك الآخر في مجال إدارة 
                                                                                                                  الشائع                  
 في مجال الإدارة العاديةالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: في مجال الإدارة غير العادية
 ك الآخر في مجال التصرفالفصل الثاني: حماية الشريك في الشيوع من العمل الانفرادي للشري

 التصرف الانفرادي للشريك الآخر في حصة شائعةفي حالة المبحث الأول: 
  التصرف الانفرادي للشريك الآخر على جزء مفرزفي حالة المبحث الثاني: 

                                                                                                                                                                                                                                                         



 
 
 
 
 
 

 الأول الفصل
مواجهة العمل  حماية الشريك في الشيوع في

الآخر في مجال إدارة المال  الانفرادي للشريك
 الشائع
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 الفصل الأول
حماية الشريك في الشيوع في مواجهة العمل الانفرادي للشريك                                    

 الآخر في مجال إدارة المال الشائع

الشركاء عادة قبل قسمة المال الشائع إلى استغلاله، والأصل أنه من حق الشركاء  يلجأ
جميعا إدارة المال الشائع، لكن ليس من السهل دائما أن يتم الإجماع في كلّ مسألة من مسائل 
الإدارة، فقد يجتمع كلّ الشركاء على إدارة المال الشائع أو يقومون بتعيين مدير يتولى الإدارة 

 كان ذلك المدير أحد الشركاء أو من الغير. سواءا

كما يمكن أن ينفرد أحد الشركاء بإدارة المال الشائع دون موافقة الشركاء الآخرين، لذلك 
فرادي الذي قام به وضع المشرع بعض القواعد التي تكفل بحماية باقي الشركاء من العمل الان

 الشريك الآخر.

ة الحماية المقررة للشريك في الشيوع في مواجهة لهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى دراس 
العمل الانفرادي للشريك الآخر في مجال الإدارة العادية )المبحث الأول(، كما سنتطرق إلى 
دراسة الحماية المقررة للشريك في الشيوع من العمل الانفرادي للشريك الآخر في مجال الإدارة 

 غير العادية )المبحث الثاني(.
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 ولالمبحث الأ 
 حماية الشريك في الشيوع في مواجهة العمل الانفرادي للشريك 

 الآخر في مجال الإدارة العادية
هذا المبحث دراستنا لشروط حماية الشريك )المطلب الأول(، وكذا مضمون الحماية  يشمل

 في مواجهة العمل الانفرادي للشريك الآخر في الإدارة العادية )المطلب الثاني(.
 المطلب الأول

 شروط حماية الشريك
حماية الشريك في الشيوع، نجد كشرط أول صدور عمل ل الواجب توفرها شروطمن بين ال

إنفرادي من الشريك الآخر في حدود الغرض الذي أعد له المال الشائع )الفرع الأول(، أما الشرط 
من الشريك الآخر لا يملك أغلبية المال الشائع )الفرع  الثاني فيتمثل في صدور عمل إنفرادي

 الثاني(.  
 الفرع الأول

 له    أعد   لغرض الذيصدور عمل إنفرادي من الشريك الآخر في حدود ا
 المال الشائع

في  والاستعمال الشريك في الشيوع مالكا، ومن ثمة له الحق في الإنتفاع والتصرف يعتبر
حصته من المال الشائع، لكنّه مقيّد بحالة الشيوع وبذلك فله القيام بالأعمال التي ليس من شأنها 

 .إلحاق الضرر بحقوق باقي الشركاء
بالقيام بالأعمال التي تتفق مع ما أعد له الشيء الشائع  الإنفراد يستطيع الشريك المشتاع

وفي نفس الوقت يكون لباقي الشركاء أن يقوموا بذلك، بحيث لا يترتب قيام أحدهم بها منع 
 .الباقين عنها ومثال ذلك استعمال البئر المشتركة للسقي، المرور على الأرض...

                                       
-  ،601، ص7002أنظر: محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأصلية، دار الجامعة الجديدة، مصر. 
-  ،671، ص7002أنظر: نبيل ابراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان   . 
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ائعة مثلا من أعمال الإدارة العادية مما يعتبر إيجار الشيء الشائع أو زراعة الأرض الش
يتطلب موافقة أغلبية الشركاء، وعلى ذلك إذا وضع أحد الشركاء يده على العين الشائعة أو   

 .1على ذلك الاعتراضجزء معيّن منها من أجل القيام بزراعتها بمفرده،كان لسائر الشركاء 

الشركاء الحق في إزالة الزرع ولو كان ما أما إذا قام ذلك الشريك بزراعتها فعلا، كان لباقي 
أقامه في حدود حصته الشائعة أو أقل منها، ويرجع ذلك أنّ حقوق الشركاء جميعا على الشيء 

 .2متعادلة، ولهذا لا يجوز لأيّ شريك أن يقوم بعمل يترتب عليه المساس بحقوق باقي الشركاء

 الفرع الثاني
  يملك أللبية المال الشائعصدور عمل إنفرادي من الشريك الآخر لا

حماية الشريك في الشيوع أن يكون قد صدر عمل من الشريك الآخر لا يملك  تقتضي
أغلبية المال الشائع، بحيث نجد أنّ القاعدة العامة لإدارة المال الشائع تتطلب توفر أغلبية 

 .3عالشركاء والتي تتمثل في مجموع الشركاء المالكين لأكثر من نصف المال الشائ

يكون ملزما للجميع كل ما يستقر عليه رأي من ق م ج على أنّه:"  261/6تنص المادة 
أللبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة، وتحسب الأللبية على أساس قيمة الأنصباء، فإن 

على طلب أحد الشركاء أن تتخذ التدابير اللازمة ولها أن تعي ن  لم توجد الأللبية للمحكمة بناءا
 .4ئععند الحاجةمن يدير المال الشا

إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع ولم يعترض عليه باقي الشركاء، فيعّد ذلك لكن،  
المحكمة العليا في قرار وهدا ما ذهبت اليه   الشريك أصيلا عن نفسه ووكيلا عن بقية الشركاء، 

                                       
 .12، ص7001أنظر: نبيل ابراهيم سعد، الحقوق العينية، أحكامها ومصادرها، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -1
 .19ص ر: نفس المرجع،أنظ-2
كتب القانونية، مصر عبد القادر محمد، الوجيز في الحقوق العينية، دار الأنظر: عبدالقادر محمد شهاب ومحمدين -3

 .  620، ص7002
، المعدل والمتمم ، يتضمن القانون المدني6127تمبر سب 71، مؤرخ في 72-27من الأمر رقم 261/6أنظر: المادة -4

 .       26، ج ر ج ج، عدد 7002ماي  62، مؤرخ في 07-02بموجب القانون 
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، وممّا جاء فيه أنّ الشريك الذي يدير المال 72/01/7000بتاريخ  611690لها تحت رقم 
 .ض باقي الشركاء يعدّ وكيلا عنهمالشائع دون إعترا

حيث يستخلص من القرار المطعون فيه أنّ المدعى عليه في الطعن مستأجر للقطعة 
دون أن ينازع في ذلك المدعى في الطعن، وفي هذه الحالة  6120الأرضية المتنازع عليها منذ 

 261فإنّ الشريك الذي يدير المال الشائع دون اعتراض من الباقين يعدّ وكيلا عنهم طبقا للمادة 
 .1ق م ج

وعليه، على هذا الشريك الوكيل أن يوافي باقي الشركاء بكافة المعلومات عمّا وصل إليه 
أن يستعمل المال الشائع لصالحه، كما يترتب عليه أن يقدم حسابا عن لتنفيذ الوكالة، وليس له 

 .2أعمال وكالته

تنفذ أعمال الشريك التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواءا ما كان منها عملا ماديا 
تي أو قانونيا تقتضيه الإدارة، ممّا يعني أنّ هذا الشريك له وكالة عامة بإدارة المال الشائع، وهي ال

تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج عن الأرض الشائعة، قبض الثمن.....وذلك عملا بالمادة 
 .3ق م التي وصفتها أعمالا تقتضيها الإدارة العامة للمال الشائع 722/7

لكن، إذا اعترضت الأغلبية على عمل الشريك، ففي هذه الحالة لا يتوجب على ذلك 
، أمّا في حالة ما إذا اعترضت الأقلية من الشركاء على عمل ذلك 4الشريك الإستمرار في عمله

 .5الشريك، فإنّ ما قام به هذا الأخير يسري في حقهم بإعتباره ممثلا عن الأغلبية

                                       
، المجلة القضائية، العدد 72/01/7000، مؤرخ في 611690: )المحكمة العليا(، الغرفة العقارية، قرار رقم أنظر -1

 .621، ص7009، 07
 .                                  76، ص7001أنظر: بخوش زوبير، إدارة المال الشائع، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، -2
 .                                               77أنظر: نفس المرجع، ص -3
أنظر: عبد الوهاب عرفه، المطول في الملكية العقارية، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، مصر، د ذ س ن،  -4

 .777ص
 .626أنظر: عبد القادر محمد شهاب ومحمدين عبد القادر محمد، المرجع السابق، ص-5
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وليس للإعتراض شكل خاص، فقد يكون بخطاب مسجّل أو بإنذار على يد محضر 
شفاهة أو بدعوى ترفع إلى القضاء  يرسل للشريك الذي قام بالعمل ولمن تعاقد معه، وقد يكون

 .1لعدم أحقية الشريك في القيام بذلك العمل

ويعتبر الإيجار من الأعمال الأكثر شيوعا في مجال الإدارة العادية، فمثلا إذا انفرد أحد 
الشركاء بتأجير كل المال الشائع واعترضت عليه الأغلبية من الشركاء فإنّ هذا الإيجار يأخذ 

لك الغير كون هذا الإيجار الصادر من الشريك يقع في جزء ما يملكه وما يملك حكم إيجار م
سواه من الشركاء، فلا ينفذ عمله في حق باقي الشركاء، أما عقد الإيجار فيكون صحيحا بين 

 .2المؤجر والمستأجر

كما يجوز للشريك أن يؤجر حصته في المال الشائع ويكون هذا الإيجار صحيحا ونافذا 
باقي الشركاء، إلا أنّ هذا الشريك لا يستطيع تسليم هذه الحصة للمستأجر  اعتراضون د

لينتفع بها لكون أنّ كلّ شريك في المال الشائع له مثل ما للشريك المؤجر من حقوق ما دامت 
 .3حقوق الشركاء غير مفرزة

أمّا إذا انفرد وأجّر الشريك في الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع يعادل حصته في هذا 
الإيجار فإنه يعدّ صحيحا بين طرفيه المؤجر والمستأجر، إلا أنّ المؤجر لا يستطيع تسليم هذا 
الجزء المفرز للمستأجر لتمكينه من الإنتفاع به لكون أنّ لباقي الشركاء لهم حق الاعتراض 

ى ذلك، كما لهم طرد المستأجر من العين الشائعة دون انتظار نتيجة القسمة وما سيسفر عل
 .4عنها

                                       
 .629، ص6112أنظر: أنور طلبة، الملكية الشائعة، المكتب الجامعي الحديث، مصر،  -1
، 6117، منشورات المكتبة العصرية، لبنان، 07أنظر: زهدي يكن، الحقوق العينية الأصلية، علما وعملا، ط -2

 .691ص
كاء، دار الجامعة الجديدة للنشر، أنظر: جمال خليل النشار، تصرف الشريك في المال الشائع وأثره على حقوق الشر  -3

 .12، ص6111مصر، 
أنظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية مع شرح مفصل للأموال  -4

 .202، ص7000، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 02والأشياء، الجزء الثامن، ط
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وعليه، إذا كان هذا الإيجار صحيحا بين طرفيه فهو معلّق على شرط حصول القسمة بين 
الشركاء، فإذا تمت القسمة ووقع الجزء المفرز المتصرف فيه في نصيب المؤجر فلا إشكال حيث 

عين المؤجرة للشريك المؤجر، ولا يمكن لباقي الشركاء الإعتراض على ذلك، وبالتالي ينفذ تكون ال
عقد الإيجار،  أما إذا وقع الجزء المؤجّر في نصيب شريك آخر غير المؤجّر، فهو غير نافذ في 

 .1حقه وبالتالي لا يمكن تنفيذ عقد الإيجار بين الشريك المؤجر والمستأجر

شركاء بتأجير كل المال الشائع واعترضت عليه أغلبية باقي الشركاء، فإنّ فإذا انفرد أحد ال
هذا الإيجار يأخذ حكم إيجار ملك الغير وهذا ما أشرنا إليه سابقا، و بالتالي إن كان هذا الإيجار 
صحيحا بين طرفيه إلا أنّه غير نافذ في حق الشركاء الباقين لعدم توفر نيابة هذا المؤجر عن 

 .(2)اءباقي الشرك

ولا ينفذ هذا الإيجار حتى في حصة الشريك المؤجر، إذ هو لا يستطيع أن يسلّم هذه 
 الحصة مفرزة إلى المستأجر طالما لم يقسّم المال الشائع وبالتالي يحق للشركاء الباقين إعتبار
المستأجر متعرضا إذا وضع يده على العقار بالفعل، ويحق لهم إخراجه من هذا الملك دون 

 .3انتظار نتيجة القسمة

كما يحق لباقي الشركاء أيضا تأجير المال الشائع إلى مستأجر آخر يكون هذا الأخير 
الذي تعامل مع صاحب الانتفاع بالعين إذا كان قد إستأجرها من الأغلبية، وليس للمستأجر الأول 

الشريك الآخر أن يبقى في أيّ جزء من المال الشائع، وليس له الدفع بدعوى الطرد بالإخلاء 
 .4بوجوب إنتظار القسمة واحتمال وقوع الجزء المؤجر في نصيب الشريك المؤجر

فليس للمستأجر أن يتمسك بحق ليس ثابتا لمؤجره، فيحق لباقي الشركاء عدم انتظار نتيجة 
ة، فيجوز من ثمة طرده وردّ العين المؤجرة إلى الشركاء أو أغلبيتهم أو تسليمها للمستأجر القسم

                                       
 .12، ص 7002العقود المسماة، الإيجار، دار الجامعة الجديدة، مصر، أنظر: نبيل ابراهيم سعد،  -1

 .19ص أنظر: نفس المرجع،  -2

 .677، ص6111أنظر: أنور طلبة، عقد الإيجار، المكتب الجامعي الحديث، مصر،  --3

 .672 671صأنظر: نفس المرجع، ص  -4
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الثاني و تمكينه من الإنتفاع بها، ويمكن للمستأجر الأول طلب الفسخ أو بطلان العقد على 
أساس الغلط بشرط أن يثبت عدم علمه بملكية العين على الشيوع واعتقاده بأنها ملك خاص 

 .1للمؤجر

فلكل شريك في الشيوع أن يقوم بما يلزم لحفظ وبخصوص حفظ المال الشائع وصيانته، 
:" لكل  شريك الحق من ق م على أنه 262فتنص المادة  ،المال الشائع دون موافقة باقي الشركاء

 .2في أن يتخذ ما يلزم لحفظ المال الشائع ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء"

 76/06، مؤرخ في 27721تحت رقم  في قرار لها لمحكمة العلياا وهدا ما قضت به
والذي جاء فيه: "من المقرر قانونا أنّ لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم  6117/

 لحفظ المال الشائع ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

نسبوا للطاعنة أنها أن قضاة المجلس لما  –في قضية الحال  -ولما كان من الثابت 
بمفردها بحقوق مشاعة وبعدم قبولهم دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة التي  تطالب

سجلها بالرغم من كون القانون يسمح لها كمالكة على الشيوع أن تتولى كل اجراء لحماية الحق 
 .(3)الكامل على الشيوع، فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون"

على أساس المادة المذكورة أعلاه، فالمشرع خرج عن قاعدة الإجماع أو الأغلبية لكون هذا و 
العمل لا يضر ببقية الشركاء بل ينفعهم، لأنّه من واجب كلّ شريك أن يقوم بكلّ ما من شأنه أن 
يحفظ الشيء الشائع من الإتلاف وصيانته، فكلّ شريك له أن يستقل بالقيام بالأعمال اللازمة 

 .(4)لحفظ الشيء الشائع ولو كان ذلك بغير موافقة الشركاء الآخرين

                                       
 .12، ص6112مصر، أنظر: سمير عبد السيد تناغو، عقد الإيجار، منشأة المعارف،  -1
   ،المرجع السابق.                                                                                                              72-27من الأمر  262أنظر: المادة -2
، 06المجلة القضائية، عدد  ،76/06/6117، مؤرخ في 27721أنظر:) المحكمة العليا(، الغرفة العقارية، قرار رقم  -3

6119. 
 .61أنظر: صدور محمد، المرجع السابق، ص -4
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محكمة النقض الفرنسية التدابير الضرورية لحفظ المال الشائع أنّها تلك  ولقد إعتبرت
الأعمال المادية كالترميمات الضرورية أو القانونية كالوفاء بالضرائب المفروضة على العين 
الشائعة التي تهدف إلى إنقاذ المال الشائع من خطر وشيك الوقوع دون تعريض حق المشتاعين 

 .(1)للخطر
الفقهاء في صفة الشريك الذي يقوم بأعمال الحفظ منفردا دون الحصول على  ولقد إختلف

موافقة باقي الشركاء، فرأي قال بأن الشريك هنا يعتبر أصيلا عن نفسه ووكيلا عن الشركاء 
الآخرين يرجع عليهم بدعوى الوكالة، وهناك رأي آخر يفرق بين اعتراض الشركاء عن قيام 

 .(2)نهاالشريك بأعمال الحفظ من دو 

فإذا لم يعترض الشركاء عن قيام أحدهم بأعمال الحفظ، أُعتبر هذا الشريك فضولي، لكون    
الفضالة تتحقق ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأنا لغيره فيرجع على باقي 

كاء وقام ق.م، أما إذا إعترض عليه باقي الشر  676الشركاء بدعوى الفضالة وفقا لنص المادة 
 .3هذا الشريك بأعمال الحفظ رغم إعتراضهم، فإنه يرجع عليهم بدعوى الإثراء بلا سبب

ويعتبر الشريك الذي يستقل بأعمال حفظ المال الشائع رغم معارضة الشركاء الآخرين نائبا 
 عنهم نيابة قانونية، ويحق له الرجوع على كلّ شريك من الشركاء بقدر نصيبه في النفقات التي
أنفقها في حفظ الشيء الشائع وصيانته ، أمّا إذا أجاز بقية الشركاء هذا العمل، فإنّ الشريك الذي 

ق  677قام بالعمل يعتبر وكيلا عنهم، لأنّ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة كما تقضي المادة 
 .(4)م

                                       
1-CHRISTIAN  Larroumet, Droit civil tome 02 LES BIENS 3

ème
 édition Delta p.153. 

 .26أنظر: بخوش زوبير، المرجع السابق، ص  -2

 .26أنظر: نفس المرجع، ص -3
الجزائر، التخرج في المدرسة العليا للقضاء،  مذكرة ،الشائعة في القانون المدني الجزائريالملكية أنظر: صدور محمد،  -4

 .62ص ، 7002
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والذي  76/06/6117المؤرخ في  27721وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 
جاء فيه:" من المقرر قانونا أنّه يحق لكلّ شريك في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ 

 الشيء الشائع ولوكان بغير موافقة باقي الشركاء.
ولما ثبت في قضية الحال أنّ قضاة الموضوع اشترطوا على الطاعن الذي يملك في الشيوع 

وكالة عن جميع الورثة لرفع دعوى ترمي إلى طرد المطعون ضدها المحل المتنازع عليه إثبات 
 .(1)عرضوا قرارهم للنقض"

دارته وس م ق  261ائر التكاليف، فتنص الــــــمادة أمّا بخصوص نفقات حفظ المال الشائع وا 
يتحم ل جميع الشركاء كل  بقدر حصته نفقة إدارة المال الشائع، وحفظه والضرائب على أنّه:" 

المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، كل  ذلك ما لم 
 .(2)يوجد نص يقضي بغير ذلك"

على الشركاء كلّ بقدر حصته يكون بدعوى الوكالة أو بدعوى الفضالة أو بدعوى  فالرجوع
التكاليف أن فقات و التخلص من دفع حصته في النالإثراء بلا سبب، كما يجوز لأيّ من الشركاء 

يتخلى عن حصته في المال الشائع، وهذه القاعدة مقررة للتخلص من أيّ إلتزام عيني وهو الإلتزام 
 . (3)الذي يكون سبب ملكية العين

 المطلب الثاني

 مضمون الحماية في مواجهة العمل الإنفرادي للشريك الآخر في الإدارة العادية

الشريك في الشيوع، فإذا انفرد الشريك الآخر  حمايةلمضمون دراستنا  هذا المطلب يشمل
بعمل من الأعمال الإدارة العادية فيترتب على ذلك عدم نفاذ العمل )الفرع الأول(، وكذا أحقية 

 المطالبة بالتعويض )الفرع الثاني(.
                                       

، المجلة القضائية، عدد 77/67/6112، مؤرخ في 601212)المحكمة العليا(، الغرفة العقارية، قرار رقم  أنظر: -1
07 ،6119. 

 لسابق.، المرجع ا72-27من الأمر رقم  261أنظر: المادة  -2
 .202صالمرجع السابق، أنظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -3
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 الأولالفرع 
 في مجال الإدارة العادية عدم نفاذ العمل

انفرد أحد الشركاء من غير وجه حق بعمل من أعمال الإدارة المعتادة رغم اعتراض  إذا
الباقين، فيعتبر عمله غير نافذ كما لو قام الشريك بتأجير العقار الشائع كله أو بعضه، فلا يكون 
الإيجار نافذا في حقهم، فيتصرفون كما لو كان هذا الإيجار غير موجود، ويمكن لهم تأجيره إلى 

 .أجر آخر يصبح هو صاحب الحق في الإنتفاع بهمست

كما يحق لهم أن يطلبوا طرد المستأجر الأول من العين الشائعة، ولا يجوز لهذا المستأجر  
أن يرفع دعوى الإخلاء بوجوب إنتظار نتيجة القسمة لاحتمال أن تقع العين المؤجرة في نصيب 

بطلان العقد على أساس الغلط بشرط أن  ويمكن للمستأجر الأول طلب الفسخ أو، المؤجر
 .3يثبت عدم علمه بملكية العين على الشيوع واعتقاده بأنّها ملك خاص بالمؤجر

 الفرع الثاني
 أحقية المطالبة بالتعويض

شريك في الشيوع  تضرر من جراء أعمال إدارة المال الشائع التي انفرد بها الشريك  كل
في كلّ المال الشائع أو بجزء منه، فلديه الحق في رفع دعوى أمام القضاء ضد ذلك  الآخر سواءا

الشريك الذي قام بذلك العمل، هذا لكون الشريك المنفرد بالإدارة عطّل بالإنتفاع الحسن بالملك 
 .4الشائع، وهذا بالنسبة لموقف القضاء

                                       
-  ،701عدد ، المجلة الجيش اللبناني، الملكية الشائعة، استغلالها وادارتها والتصرف فيها وقسمتهاأنظر: رلي صفير ،

 .     02، ص7007لبنان، 
- 12السابق، ص ، المرجع أنظر: نبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة، الإيجار. 
 .602أنظر: محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -3
أنظر: دفاس فوزي، تنظيم الملك المشاع في القانون المدني، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجيستر، جامعة  -4

 .72، ص7067الجزائر، 
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يعاب على المشرع الجزائري أنّه لم يتطرق إلى إلزامية دفع التعويض للشريك على الشيوع 
في حالة ما إذا قام الشريك الآخر بالإستئثار على الملك المشاع لوحده، على عكس المشرع 
الفرنسي الذي يلزم ذلك الشريك بدفع تعويض لبقية الشركاء بما يناسب الضرر الذي لحقهم جراء 

 .(1)ستئثارهذا الإ

وكذلك القضاء المصري فقد أقر للشركاء بحق الاعتراض على الشريك الذي يستأثر بالعين 
كما يجوز لباقي الشركاء رفع دعوى ،  الشائعة أو بجزء منها وذلك برفع دعوى منع التعرض

ة إستعجالية من أجل تعيين حارس قضائي للمال الشائع يتولى المحافظة عليه وفقا لأحكام الحراس
 .(2)القضائية إلى حين الفصل في النزاع

 المبحث الثاني

حماية الشريك في الشيوع في مواجهة العمل الانفرادي للشريك الآخر في مجال 
 الإدارة لير العادية

الحماية  شريك )المطلب الأول(، وكذا مضمونهذا المبحث دراستنا لشروط حماية ال يشمل
 في مواجهة العمل الانفرادي للشريك الآخر في الإدارة غير العادية )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول
 شروط حماية الشريك

هذا المطلب تحديد شروط حماية الشريك في الشيوع، بحيث نجد كشرط أوّل صدور  يشمل
من أعمال الإدارة غير العادية من الشريك الآخر)الفرع الأول(، أمّا الشرط الثاني  عمل إنفرادي

 يتمثل في صدور عمل من الشريك الآخر لا يملك الأغلبية الموصوفة )الفرع الثاني(.

 

                                       
 .79ص المرجع السابق، ،دفاس فوزيأنظر:  -1
 .77أنظر: نفس المرجع، ص  -2
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 ولالفرع الأ 
 أعمال الإدارة لير العادية من الشريك الأخرصدور عمل إنفرادي من 

لحماية الشريك في الشيوع، يجب أن يصدر من الشريك الآخر عمل إنفرادي من أعمال 
الإدارة غير المعتادة والي تتضمن تغييرا أساسيا أو تعديلا في الغرض الذي أعد له المال الشائع 

 .كتحويل مطعم إلى مقهى مثلا، فيمكن لباقي الشركاء الموافقة أو المعارضة على ذلك

:" للشركاء الذين يملكون أللبية ثلاثة أرباع المال من ق م ج على أنّه 262تنص المادة 
الشائع أن يقرروا في سبيل الإنتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض 
الذي أعد له المال ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي 

 .2لى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان"عف من هؤلاء حق الرجوع الشركاء، ولمن خال

نظرا لخطورة أعمال غير المعتادة وما تتركه من أثر على المال الشائع لكونها تؤدي إلى 
تغييرات أساسية عليه، أو في الغرض المخصص له أصلا، فكانت الأغلبية المطلقة لا تكفي 

در من أغلبية خاصة وهي أغلبية ثلاث أرباع المال الشائع لمباشرة هذه الأعمال بل يجب أن ص
على الأقل، وتحدد هذه الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء في المال الشائع وليس على أساس 

 .(3)ق م ج 262عدد الشركاء و ذلك طبقا للمادة 
فإذا ملك أحد الشركاء ثلاثة أرباع المال الشائع فله أن يقرّ وحده أعمال الإدارة غير   

بيد شريك واحد، أو بيد مجموعة  –ثلاثة أرباع المال الشائع  -المعتادة  وسواءا كان هذا النصيب
ة من الشركاء ، فإنّ الأقلية منه تلتزم بقرار هذه الأغلبية التي تنوب عن هذه الأقلية نياب

 .(4)قانونية

                                       
- 627أنظر: عبد القادر محمد شهاب ومحمدين عبد القادر محمد، المرجع السابق، ص. 
 المرجع السابق.،27/72من الأمر  262أنظر: المادة  -2
، ص 7007الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، أنظر: أبو السعود رمضان،  -3

772. 
 .771أنظر: نفس المرجع، ص -4
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عنها المادة المذكورة أعلاه ليست بأغلبية عادية، إذ اشترطت فيها نصت التي  إنّ الأغلبية
 .(1)أغلبية ثلاثة أرباع المال الشائع حتى ولو كانت النسبة المذكورة حصة يملكها فقط شريك واحد

ففي حالة انفراد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة فنكون بذلك أمام 
حالتين، الأولى تتمثل في موافقة الأغلبية الموصوفة على هذا العمل، وبالتالي يتم تبليغ القرار 

 .2الذي تم إتخاذه إلى الأقلية المعارضة إن وجدت

شركاء على العمل الذي إنفرد الشريك الآخر بالقيام أمّا الحالة الثانية فتتمثل في اعتراض ال
به، ونذكر على سبيل المثال تحويل منزل إلى فندق بحيث يحق لباقي الشركاء الإعتراض على 

 .3ذلك، إذ يعتبر ذلك العمل الانفرادي الذي قام به ذلك الشريك تعدّيا على حقوقهم

 الفرع الثاني
  يملك الأللبية الموصوفةصدور عمل انفرادي من الشريك الآخر لا

أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة غير المعتادة وهو لا يملك الأغلبية  إذا باشر
الموصوفة، فهنا نكون أمام حالتين، الأولى تتمثل في علم باقي الشركاء أو الأغلبية المالكة لثلاثة 
أرباع المال الشائع بذلك العمل قبل مباشرته ولم تعارض على ذلك، فيعتبر ذلك موافقة منهم على 

 .4عمل، إذ يعتبر الشريك أصيلا عن نفسه ونائبا عنهمذلك ال
أمّا الحالة الثانية تتمثل في أن يكون هناك إقرار لاحق لذلك العمل وذلك ممن يملك أغلبية 
المال الشائع، وبذلك يترتب على موافقة باقي الشركاء أو أغلبيتهم إلتزام الجميع بنفقات هذا العمل 

ائع، بينما إذا اعترضوا على هذا العمل فيكون غير نافذ في كلّ بنسبة حصته في الشيء الش
 .5مواجهتهم

                                       
 .66، ص7001أنظر: كالم أمينة، المال الشائع، مذكرة التخرج من المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،  -1
 .772أنظر: رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص-7
 .771أنظر: نفس المرجع، ص -3
 .721ص نظر: همام محمود زهران، الحقوق العينية الأصلية، حق الملكية، دار الجامعة الجديدة، مصر،أ -4
 .720صأنظر: نفس المرجع، -5
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 المطلب الثاني
مضمون الحماية في مواجهة العمل الانفرادي للشريك الآخر في مجال الإدارة 

 لير العادية
في مواجهة العمل الإنفرادي مضمون حماية الشريك في الشيوع، يشمل هذا المطلب دراسة 

فيترتب على ذلك  فإذا انفرد الشريك الآخر بعمل من أعمال الإدارة غير العادية،لشرك الأخر، 
 عدم نفاذ العمل )الفرع الأول(، وكذا أحقية المطالبة بالتعويض )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول
 في مجال الإدارة لير العادية عدم نفاذ العمل

إذا انفرد أحد الشركاء بالقيام بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة، كان لباقي الشركاء حق 
، فمثلا إذا قام الشريك الآخر بتحويل المنزل 1الإعتراض عليه، ولا يعتد بهذا العمل في مواجهتهم

 .2الشائع إلى فندق فإنّ باقي الشركاء لهم أن يتجاهلوه ولا ينفذ في مواجهتهم

لكن في حالة ما إذا وافقت الأغلبية الموصوفة أي المالكين لثلاثة أرباع المال الشائع على 
هذا العمل، فيتم تبليغ القرار الذي إتخذته إلى الأقلية المعارضة، فالأغلبية الموصوفة من الشركاء 

 .  3لهم أن يقرروا ما يرونه مناسبا في شأن تلك الأعمال، فلها الموافقة أو المعارضة

ورعاية لمصالح الأقلية من الشركاء والتي قد يضرها القيام بأعمال تخرج عن حدود الإدارة 
المعتادة، فلقد جعل المشرع أيضا لكلّ شريك من الأقلية في خلال شهرين من وصول قرار 

رض على ذلك القرار، وذلك بالرجوع إلى المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا تالأغلبية أن يع
 .    4ق م ج 262أن وذلك حسب المادة الش

                                       
 .720أنظر: محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -1
 .97ص، المرجع السابق، أنظر: دفاس فوزي -2
                 .                                                                                         772أنظر: رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -3
 .21أنظر: دفاس فوزي، المرجع السابق، ص -4
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فكلّ شريك من الأقلية له أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة فترفع 
أمام محكمة موطن العقار إذا كان المال الشائع عقارا مثلا، أو محكمة المدعى عليه إذا كان 

 .1المال الشائع حقا شخصيا كحقّ الإيجار

 الثاني الفرع
 أحقية المطالبة بالتعويض

إنفرد أحد الشركاء بعمل من اعمال الإدارة غير المعتادة في الشيء الشائع واعترض إذا 
عليه باقي الشركاء، فيحق لهم إجبار ذلك الشريك على إزالة ذلك العمل عند حصول هذا 

أن يكون للشركاء ، وكل ذلك دون عليه الإعتراض مع دفع تعويض إذا كان مبرر قانوني يستند
 .2بحاجة لطلب القسمة ودون انتظار نتائجها

ق م ج التي تقضي بأنّ الإنتفاع  269والتعويض في هذه الحالة يكون طبقا لنص المادة 
بالمال الشائع مشروط بعدم الإضرار بحقوق باقي الشركاء حتى ولو عاد هذا العمل بالنفع عليهم 

 .3جميعا
لية الذي عارض قرار الأغلبية ورفع دعوى أمام المحكمة كما أنّه للشريك من الأق

المختصة، فلهذه الأخيرة أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير، ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء 
المعارض كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من تعويضات نتيجة الخسارة التي قد تنتج عن هذا 

 .4العمل الذي وافقت عليها الأغلبية

                                       
 .21، صدفاس فوزي، المرجع السابق: أنظر -1
 .10أنظر: بخوش زوبير، المرجع السابق، ص -2
 .16أنظر: نفس المرجع، ص -3
، 6112د ذ ب ن،  ، دار الجامعة،6إبراهيم أبو النجا، الحقوق العينية الأصلية في القانون المدني الليبي، طأنظر: -4

 .16ص



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
الانفرادي في مجال  حماية الشريك في مواجهة التصرف
 أعمال التصرف
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 الفصل الثاني
 في مجال أعمال التصرف الانفراديحماية الشريك في مواجهة العمل 

تصرف قانوني أو يك في المال الشائع سواءًا كان الشر نظرًا لأهمية موضوع تصرف 
وما الموضوع،إلى دراسة هذا فلهذا ارتأينا الجزائري،القانون  فيالقوانين الوضعية، وبالتحديدفي مادي

، ومعرفة الحماية يمكن أن ينجم عنه من مشاكل من الناحية العلمية والقانونية على باقي الشركاء
 المقررة للشريك في الشيوع في مواجهة التصرف الإنفرادي للشريك الأخر.

 مجال أعماليشمل هذا الفصل دراسة حماية الشريك في مواجهة العمل الانفرادي في حيث 
سنخصصها لدراسة حماية الشريك في مواجهة التصرف في المرحلة الأولى  ، بحيثالتّصرف

لى حصة شائعة )المبحث الأول(،أما المرحلة الثانية فسنخصصها لدراسة الانفرادي الوارد ع
 الوارد على جزء مفرز)المبحث الثاني(. الانفراديحماية الشريك في مواجهة العمل 
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 المبحث الأول
 شائعةالوارد على حصة  الانفراديحماية الشريك في مواجهة التصرف 

الوارد في  الانفراديسنتناول في هذا المبحث دراسة حماية الشريك في مواجهة التصرف 
مواجهة ا سنتناول دراسة حماية الشريك فيحدود الحصة الشائعة للمتصرف )المطلب الأول(،كم

 يتعدى حدود الحصة الشائعة للمتصرف )المطلب الثاني(.الذي  الانفراديالتصرف 
 المطلب الأول

الشريك في مواجهة التصرف الانفرادي الوارد في حدود الحصة حماية 
 الشائعة للمتصرف

)الفرع الأول(،وكذا إلى مضمون  كشروط حماية الشري دراسة سنتطرق في هذا المطلب إلى
 هذه الحماية والتي تتمثل في رخصة الإسترداد )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول
 شروط حماية الشريك

تتمثل في تصرف الشريك الآخر في  شروط حماية الشريك التيسندرس في هذا الفرع 
 حصة الشائعة لأجنبي )أولا(،وفي أن يكون المال الشائع منقولًا أو مجموعا من المال)ثانيا(.

 .تصرف الشريك الآخر في حصة الشائعة لأجنبي :أولا
وله  ،كل شريك في الشيوع يملك حصته ملك تام  على أنه :"من ق.م. 417/1تنص المادة 

يلحق ضرر بحقوق سائر يستعملها بحيث لا  ، وأنأن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها
 ( 1)الشركاء."

                                       
 ، المرجع السابق.75-58من الأمر رقم 417/1أنظر:المادة  -1
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سلطات على الشيء الشائع،ولذلك فتصرف  فالحصة المشاعة للشريك هي مجموع ماله من
الشريك في حصته الشائعة هو تصرف يصير ممن له حق على الشيء الشائع،فهو يستعمل 

 .(1)المخولة لصاحب كل حق في أن يتصرف في حقهالرخصة  
فكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكية تامة سواءًا كان بيعًا أو رهنًا له أن 

صحيحًا ونافذا قبل الشركاء وتصرفه هذا يكون  يتصرف فيها بكافة التصرفات القانونية،
علامهم، وذلك بشرط عدم   .)2(الإضرار بباقي الشركاءجميعًادون حاجة إلى موافقتهم وا 

على حصته الشائعة للغير فله حرية التصرف في حقه الشائع كله  أن يتنازل وعليه فللشريك
سواءًا كان التصرف معاوضة أو تبرع وسواءًا كان المتصرف إليه شريكًا آخر أو  أو بعضه،

 .  (3)أجنبي
التصرف ضارًا بباقي لكن هذه القاعدة مقيدة بقيدين الأوّل أنّه لا يجب أن يكون 

الشركاءوالثاني يتمثل في حق الشريك الآخر في أخذ حصة الشريك المتصرف بالشفعة في حالة 
 (.4)العقار والاسترداد في حالة المنقول

تجه القضاء إلى إلزام الشركاء بإثبات الضرر الواقع بهم بكافة طرق الإثبات لإعتباره  وا 
 ،ومن بين هذه القرارات:ومتى فشلوا في ذلك نفذ التصرف في حقهم  ،واقعة مادية

حيث أنّها أفرزت صحة ،عن الغرفة العقارية140370تحت رقم  47/30/1111قرار بتاريخ  -
،ولم تبطله لعدم تمكن باقي الشركاء من ته الشائعةحصعقد البيع الذي قام به الشريك )د.أ(ل

 .(5)لحقهم جراء هذا البيعأنه  واادعإثبات الضرر الذي 
 

                                       
 .300أنظر:رمضان أبو السعود،المرجع السابق،ص -1

2
-Sophie Schiller, droit des biens,4eme édition ,Dalloz ,paris,2009,p .175. 

(chaque indivisaire d’un droit individuel et exclusif :il peut la vendre ,la donner ,constituer une hypothèque)    
 .  307،المرجع السابق،صأنظر: رمضان أبو السعود-3
 .143المرجع السابق، صأنظر:محمد حسين منصور،  -4
، المجلة القضائية، العدد 47/30/1111، مؤرخ في 140370أنظر: )المحكمة العليا(، الغرفة العقارية، قرار رقم  -5

44 ،4337. 
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 أن يكون المال الشائع منقولا أو مجموع من المال ثانيا:

أن تكون الحصة الشائعة التي تصرف فيها الشريك الآخر  يجب ،في الشيوع الشريكلحماية
 .(1)يكون طريق طلبها استعمال حق الاسترداد ، إذمنقولا أو مجموعًا من المال

يشترط  الشركاء، ولايكون صحيحًا نافذًا في حق  النحو، فإنهتم التصرف على هذا  ومتى
هو تصرف من حقه لا يشارك فيه  عليه، إذأن يعلن هذا التصرف إلى باقي الشركاء أو يوافقوا 

 .(2)أحد
،فيكون تصرفه هذا صحيحًا نافذًا في مواجهة الشريك ببيع الحصة الشائعة مثلا فإن قام

بنقل الملكية جميع الشركاء دون حاجة إلى موافقتهم عليه أو إعلانهم،فتصرف الشريك في حصته 
ذا كانت إلى الغير  يترتب عليه انتقال ملكية المنقول المعين بالذات من وقت العقد بقوة القانونوا 

 .(3)في هذه الحالة إلّا بتسجيل التصرفالحصة مجموع من المال يشمل عقارفلا تنتقل 
في تاريخ  00403رقم  و يستشهد بذلك بالقرار الصادر من المحكمة العليا تحت

ك حصته ملكا من المقرر قانونا أن كل شريك في شيوع يملو الذي جاء فيه: " 41/13/1113
 القانون.ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا يعد خطأ في تطبيق  ،تامًا أن يتصرف فيها
بت في قضية الحال أن قضاة الموضوع بإبطالهم عقد بيع قطعة أرضآلت اولما كان من الث

إلى الطعن عن طريق الإرث على أساس أن ليس له الحق في بيع ملك في الشيوع أخطئوا في 
 .(4)"توص القرار المطعون فيه استجوابذلك تطبيق القانون ومتى كان

 
 

 

                                       
 .74صالمرجع السابق، جمال خليل النشار،  أنظر: -1
 .74نفس المرجع، ص أنظر:-2
 .174-170أحكامها ومصادرها،المرجع السابق، ص، الأصليةأنظر: إبراهيم سعد، الحقوق العينية -3
ار أنظر: حمدي باشا عمر، القضاء العقاري ،في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، د -4

 .41،ص4334،الجزائر،هومة للطباعة والنشر والتوزيع
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 الفرع الثاني
 (.الاستردادمضمون الحماية )رخصة 

 الإنفرادي المقررة للشريك في مواجهة التصرفيشمل هذا الفرع دراسة مضمون الحماية 
،شروط حق بحيث ستقوم بدراسة الاستردادللشريك الآخر وتشمل هذه الحماية في رخصة 

جراءات ، )أولا( الاسترداد  )ثالثا(.الاسترداد)ثانيًا(،وآثار  الاستردادوا 

،في أن يحل محل قول الشائع أو في مجموع من المالهو حق الشريك في المن والاسترداد
 .(1)المشتري للحصة الشائعة التي باعها شريك آخر لأجنبي

لايثبت إلا بالنسبة للحصة الشائعة في منقول معين أو مجموع من المال  الاستردادفحق
لشائع أو في مجموع من المال "للشريك في المنقول ا من ق.م.ج:441بحيث تنص المادة 

المنقول العقار،أن يسترد قبل قسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي عن طريق 
بواسطة الاستردادالتراضي،وذلك خلال شهر من تاريخ عمله بالبيع أو من تاريخ إعلامه،ويتم 
حقوقه  ي جميعتصريح يبلغ إلى كل من البائع والمشتري،ويحل المسترد محل المشتري ف

ذا تعدد المستردون ،فلكل منهم أن يسترد بنسبة تزاماته،إذا عوضه عن كل ما أنفقهوال ،وا 
 .(2)حصته"

،وكذا الاستردادحق  لاستعمالومن هذا النص نستخلص الشروط التي يجب توافرها 
 إتباعها لاستيفاء حق الاسترداد،وآثار ذلك الحق.الإجراءات التي يجب 

 الاستردادشروط حق : أولا

حتى يسترد الشريك في الشيوع الحصة المبيعة لأجنبي لا بد توافر مجموعة من الشروط 
 وهي:

 
                                       

 .113أنظر: محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -1
 ، المرجع السابق.34-43من الأمر 441أنظر:المادة  -2
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 ور بيع من أحد الشركاء في الشيوعدص -1
ولا يقوم مقام البيع أي عقد آخر من البيع من أحد الشركاء في الشيوع يجب أن يصدر عقد

لا يجوز بها صىحصته الشائعة أو أو الشريك عقود التصرف،تبرعا كان أو معاوضة ،فإذا وهب 
 .(1)له استعمال حق الاسترداد لا في الهبة ولا في الوصية

ن يكون البيع الصادر من الشريك في الشيوع بيعا أق.م.ج 441وقد اشترطت المادة 
ولم  حق الإسترداد لأن الشريك الذي يريد الإسترداد استعمالبالتراضي،فالبيع بالمزاد لا يجوز فيه 

 يدخل المزاد في يمنع الأجنبي من رسو المزاد عليه.
وأما إذا كان البيع لا يزال في مرحلة الإيجاب ولم  ،تمام البيعإلا عند  الاستردادفلا يجوز 

 .(2)يتم قبوله ،ولو كان الإيجاب ملزما فإن الاسترداد سابق لأوانه
 ورود البيع على حصة شائعة في منقول أو مجموع من المال -2

حق ف كلها أو بعضها في منقول أو مجموع من المالجب أن يبيع الشريك حصته الشائعةي
من المال ولو إشتمل هذا على الإسترداد لا يرد إلا في منقول شائع قائم بذاته أو في مجموع 

نما هو محل الحق في  ،ذات فلا يكون محلا لحق الإستردادأما العقار الشائع المعين بال ،رعقا وا 
 .(3)ما تركه المورثالشفعة،حتى لو كان سبب العقار هو الميراث وحتى لو كان العقار هو كل 

لا يثبت بالنسبة لبيع حصة شائعة في منقول معين فحسب،بل شمل بيع  الاستردادوحق 
بعد  هذه الحصة في مجموع من المال،كالشركة التي تتكون من عناصر متعددة وأموال الشركة

أما إذا كان المبيع حصة شائعة  ،رلو أشتمل هذا المجموع على عقا والمتجر وذلك حتى حلها،
محل المشتري إلا عن  ،ولا سبيل في هذه الحالة للحلولار معين، فإنه لا يجوز الاستردادفي عق

 .(4)طريق الشفعة

                                       
 . 03،ص 4334،إدارة المال الشائع والتصرف فيه،المكتب الجامعي الحديث،مصر،نظر:احمد محمود خليلأ-1
 .433أنظر:عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،ص -2
 .31-03أنظر:أحمد محمود خليل،المرجع السابق،ص ص-3
 .437-430،المرجع السابق،ص صالسنهوريأنظر:عبد الرزاق أحمد  -4
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وعلى ذلك فحق الاسترداد للحصة الشائعة يثبت أيا كان مصير الشيوع سواء إرث أو 
الشائعة في التركة لأجنبي كان لباقي الورثة أخذ هذه غيرهفلو قام أحد الورثة مثلا ببيع حصته 

الحصة أو استرجاعها من الأجنبي عن طريق حق الاسترداد حتى لو كانت التركة تشمل على 
وحق الاسترداد يثبت لكل ، ذه العقارات مندمجة في هذا المجموع من المالعقارات مادامت ه

 .(1)شريك في الشيوع وقت البيع

 ءصدور البيع إلى أجنبي عن الشركا -3

يجب أن يصدر البيع إلى أجنبي عن  باقي الشركاء الحق في الإسترداد،لكي يكون ل
لأنه لو صدر إلى شريك آخر لما كان في ذلك ما يتضرر منه باقي الشركاء،فالمشتري ء الشركا

ى ضوحتى ولو لم ير  ،عد أن إشترى الحصة الشائعةبفي الشيوع شريك معهم وهو لا يزال معهم 
 .(2)الشركاء دخول الأجنبي بينهم

إذا كان المشتري ففي الشفعة  ،ية كالأمر في الشفعةوالأمر في حق الإسترداد من هذه الناح
وفي  ،ضل عن الشفعاء الذين هم من طبقتهقد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا فإنه يف

فيفضل عليهم ولا  كسائر الشركاء الاستردادالغرض الذي نحن بصدده المشتري شريكاأي له حق 
 .(3)اشتراهايستطيع شريكا آخر أن يسترد منه الحصة الشائعة التي 

الاسترداداستبعادالأجنبي من الدخول بين الشركاء على أن الحكمة من حق  ذلك ويترتب
وجب على الشريك أو الشركاء  أجنبي الحصة الشائعة أو عدة حصص شائعة، اشترىلأنه إذ 

 استبعادأن يستردوا الحصة كلها أو الحصص الشائعة جميعا من أجل  للاستردادالذين تقدموا 
 . (4)ءالأجنبي عن الدخول بين الشركا

                                       
 .01محمود خليل،المرجع السابق،صأحمد  أنظر:-1
 .433المرجع السابق،ص أنظر:عبد الرزاق أحمد السنهوري،-2
 .430ص أنظر: نفس المرجع،-3
 .144،ص1114،رمصأنظر:حسن كيرة، الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العينية،منشأة المعارف للطباعة، -4
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الحصة  أوفلا يكفي إذن أن الشريك المسترد أو الشركاء المستردين يستردون من الحصص 
لا بقي الأجنبي شريكا بما يتبقى له من  الشائعة المبيعة بنسبة ما يملكون في المال الشائع وا 

 .(1)الاسترداد،وهذا يتنافى مع الحكمة من حق  اشتراهاحصة أو الحصص الشائعة التي 

 أحد الشركاء المسترد -4
كا سواءا كان شري ويثبت الاسترداد لكل من تتوافر فيه صفة الشريك المشتاع وقت البيع،

وسواءا كان الخلف عاما كالوارث أم كان خلفا خاصا  ،أصليا أو كان خلفا لشريك أصلي
ذا طلب الإسترداد أكثر من شريك كان  كالمشتريما دامت صفته كشريك قد توافرت وقت البيع ، وا 

 .(2)كل منهم الإسترداد بنسبة حصته في الشيوعل

ن إشترى أجنبي حصة أو حصص شائعة وتقدم لإستردادها فإن كل  ،ءعدد من الشركا وا 
 .(3)يسترد من الحصة أو الحصص المبيعة بنسبة حصته شريك منهم عند عدم الإتفاق

ذا منق.م.ج التي تنص على:1 /441وهذا الحكم منصوص عليه صراحة في المادة  "وا 
 الاستردادولكن ليس لدائني أحد الشركاء ، (4)تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد نسبة حصته"
رخصة من الرخص أما الحقوق هي  الاستردادباسم مدينه عن طريق الدعوى غير المباشرة لأن 

 .(5)نيابة عن المدين استعمالهاوحدها التي يجوز 

 إجراءات الاسترداد-ثانيا
يجب على الشريك الراغب في الإسترداد أن يعلن رغبته في ذلك ويجب إعلان هذه الرغبة 

تاريخ  د إعلان هذه الرغبة بثلاثين يوما من إلى كل من البائع والمشتري،وقد حدد القانون ميعا

                                       
 .330أنظر:عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص -1
 .774أنظر:مصطفى محمد جمال ، نظام الملكية، منشأة المعارف للتوزيع، مصر، د س ن ،ص -2
 .330أنظر:عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق،ص -3
 ،المرجع السابق.34-43من الأمر  441/1:المادة  أنظر -4
 .111سن كيرة، المرجع السابق، صأنظر:ح -5
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علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به،فإذا تأخر إعلان الرغبة عن هذا الميعاد سقط حق الشريك 
 .(1)لإستردادفي ا

أما إذا لم يجهل إعلان للشركاء بحصول البيع فإن حقهم في طلب الإسترداد لا يسقط إلا 
بمضي ثلاثين يوما على علمهم بحصول البيع علما حقيقيا،ويمكن إثبات هذا العلم بكافة طرق 

هذا ولم يشترط القانون شكلا خاصا لإعلان الشريك رغبته في  الإثبات بإعتباره واقعة مادية،
 .(2)د لذلك يمكن أن يتم هذا الإعلان بأي طريقة من الطرق ولو شفاهةطلب الإستردا

فيتم  حقه في الإسترداد ي الإسترداد فقد يسلم له المشتريومتى أعلن المسترد رغبته ف
وجب رفع الأمر  سليم للشريك بحقه في الإستردادتأما إذا رفض المشتري ال ،الإسترداد بالتراضي

 يجبو  إلى القضاء للحكم بثبوت هذا الحق وترفع الدعوى على كل من البائع والمشتري
 .(3)إختصامهما معا في جميع مراحل الدعوى

 ،المعاملات وحماية الشركاء في الشيوع رفتقوم الإجراءات هذه على التوفيق بين إستقرا
 لذلك فقد قيد المشرع حق الإسترداد بميعاد قصير حتى لا يظل مصير البيع معلقا مدة  الطويلة

أوجب على من يرغب في الإسترداد من الشركاء أن يعلن عن رغبته إلى كل من البائع ف
 .(4)والمشتري خلال شهر من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به

"للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع منق.م.ج:441/1وهذا ما نصت عليه المادة 
من المال المنقول أو العقار أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره 

،ويتم علمه بالبيع أو من تاريخ إعلامه لأجنبي عن طريق التراضي،وذلك خلال شهر من تاريخ

                                       
 .110حسن كيرة، المرجع السابق، ص  أنظر:-1
 .117ص رجع،نفس المأنظر:  -2
 .133أنظر:نبيل إبراهيم سعد،الحقوق العينية الأصلية، المرجع السابق،ص -3

.133أنظر: نفس المرجع ص  - 4 
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في جميع  محل المشتريمشتري،ويحل المسترد بواسطة تصريح يبلغ من البائع أو ال الاسترداد
 .(1)،إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه"والتزاماتهحقوقه 

 آثار حق الاسترداد : ثالثا

 آثار الاسترداد في ما بين البائع والمشتري -1
المشتري ري في زوال العلاقة بين البائع و تتمثل آثار الاسترداد في مابين البائع و المشت

بأثر رجعي ويصبح عقد البيع كان لم يكن وبالتالي تزول كل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد 
 .(2)البيع هذا 

نما يطالب المشتري به،وعلى أي حال ن مطالبة المسترد بالثمذلك لا يجوز للبائع ى وعل وا 
ترجع علاقة المشتري بالبائع إلى ما كانت عليه قبل البيع،فإن كان قد حدث إتحاد الأمة بين 

 .(3)اددالبائع والمشتري زال كل ذلك بالإستر 

 الإسترداد في ما بين المسترد والبائع آثار -2

بكل ما يترتب البائع حلول المسترد محل  تتثمل آثار الإسترداد في ما بين المسترد والبائع
لتزامات ويقع على ، وعلى ذلك فيقع على المسترد دفع الثمن للبائع ،عن هذا العقد من حقوق وا 

والملكية تنتقل إلى المسترد من وقت البيع لا من وقت  البائع إلتزام بنقل الملكية إلى المسترد،
 .(4)قولاهذا إذا كان المبيع من الإسترداد أي بأثر رجعي

                                       
 المرجع السابق. ،34-43من الأمر  441/1أنظر:المادة  -1
دار هومة للنشر  منتقى في عقد البيع ،دراسة فقهية قانونية قضائية مقارنة، لحسين بن الشيخ آث ملويا، أنظر: -2

 . 04،ص 4333 الجزائر، والتوزيع،
 .731،ص4330،المكتب الجامعي الحديث،مصر،11المطول في شرح القانون المدني،الجزء  طلبة، أنور أنظر: -3
 .703أنظر: نفس المرجع، ص -4
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مال يشتمل على عقار ومنقول فإنه إذ لم يكن من الأما في الحصة الشائعة من مجموع 
ن يجري التسجيل حتى تنتقل له الملكية أما إذا أالمشتري قد سبق له التسجيل ،فعلى المسترد 

 .(1)كان قد سجل العقد فعلى المسترد أن يؤشر على هامش التسجيل بهذا الإسترداد

 فيما بين المسترد والمشتري الاستردادآثار -3

تتمثل هذه الآثار في حلول المسترد محل المشتري بأثر رجعي ويعتبر المسترد خلفا خاص 
 441المسترد بتعويض المشتري كل ما أنفقه وفقا لنص المادة  ذلك، يلتزمللبائع وعلى 

 .(2)ق.م.جإن كان قد دفع ثمن المبيع

فإن المسترد يدفع الثمن للبائع،كما أن المشتري ملزم ،بعد ن كان المشتري لم يدفع الثمنوا  
يترتب أيضا سقوط كل الحقوق و  ،الاستردادبرد الثمار التي حصل عليها منذ البيع إلى تمام 

على التي رتبها المشتري على الشيء المبيع،ورجوع المسترد على البائع بالضمان وليس 
 .(3)المشتري

 المطلب الثاني
 حماية الشريك في مواجهة التصرف الانفرادي الذي يتعدى حدود

 الحصة الشائعة للمتصرف 

عدى تيتضمن هذا المطلب دراسة حماية الشريك في مواجهة التصرف الإنفرادي الذي ي
حدود الحصة الشائعة للمتصرف،بحيث سنتطرق إلى دراسة شروط الحماية المقررة للشريك )الفرع 

 هذه الحماية )الفرع الثاني(.الأول(،وكذا مضمون 

 

                                       
 .01، ص، المرجع السابقلحسين بن الشيخ آث ملويا: أنظر:  -1
 .301ص المرجع السابق، ،رمضان أنظر: رمضان أبو السعود -2

. 373أنظر: نفس المرجع، ص  - 3 
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 الفرع الأول
 شروط الحماية

يشمل هذا الفرع دراسة لشروط الحماية المقررة للشريك والتي تتمثل في صور التصرف من 
يرد التصرف على حصة شائعة تتعدى حصة  ، وأنشريك لا يملك الأغلبية الموصوفة )أولا(

 الشريك )ثانيا(.

 لا يملك الأغلبية الموصوفةأن يصدر التصرف من شريك  أولا:

المال الشائع أن للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع "443/1تنص المادة 
،على أن يعلنوا بعقد غير قضائي ذ استندوا في ذلك إلى أسباب قويةيقرروا التصرف فيه إ

هرين من ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال ش قراراتهم إلى باقي الشركاء،
 .(1)وقت الإعلان..."

سلطة التصرف في المال  لمباشرةونفهم من نص المادة السالفة الذكر أنه في الأصل 
المالكة لثلاثة أرباع الشيء الشائع ،على الشائع هو صدوره عن إجماع الشركاء أو أغلبيتهم 

 .(2)إعتبار أن جماعية التصرف التي تكفل رعاية مصالح الشركاء دون الإضرار بهم

فيترتب على ذلك عدم نفاذ  ولكن قد يصدر تصرف من شريك لا يملك الأغلبية الموصوفة،
التصرف الذي يباشره الشريك منفردا في الشيء الشائع بما فيه من معارضة لصالح باقي 

 .(3)الشركاء
 
 
 

                                       
 المرجع السابق. ،34-43من الأمر  443/1المادة  أنظر: -1
 .410ص المرجع السابق، همام محمد محمود زهران، أنظر: -2
 .417ص نفس المرجع ، أنظر: -3
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 أن يرد التصرف على حصة شائعة تتعدى حصة الشريك ثانيا:
الشائع كلهأو تصرف على الشيوع في حصته تريد على  إذا تصرف أحد الشركاء في المال

فهم  ،ون من الغير بالنسبة لهذا التصرفلأنهم يعتبر  به لا ينفذ في حق باقي الشركاءمقدار نصي
 .(1)لبسوا طرفا فيه إذ يأخذ حكم التصرف في ملك الغير

 الفرع الثاني
 مضمون الحماية

هذا الفرع دراسة مضمون الحماية المقررة للشريك لمواجهة التصرف الانفرادي الذي  يشمل
يتعدى حدود الحصة الشائعة للمتصرف، بحيث ستقوم بدراسة تطبيق أحكام بيع ملك الغير)أولا(، 

 وكذا دراسة المطالبة بالتعويض)ثانيا(.
 تطبيق أحكام بيع ملك الغير أولا:

من ق.م.ج والتي على أنه  014وفقا للمادة ،فإنهشريك بيعالإذا كان التصرف الصادر من ا
الحق في طلب إبطال البيع ويكون  فللمشتري"إذا باع شخص شيئا معينا بالذات و هو لا يملكه،

الأمر كذلك ولو وقع المبيع على عقار أعلن ولم يعلن بيعه،وفي كل حالة لايكون هذا البيع 
 .(2")لمشتريناجز ا في حق مالك الشيء ولو أجازه ا

،فإن المالك الحقيقي )الشركاء على الشيوع( إذ لم يقرروا هذا البيع الوارد على المال وبذلك
،وبالتالي لهم الحق في رفع ولا تنصرف آثاره إليهمالشائعفإنهم يعتبرون من الغير بالنسبة لهذا العقد

 .(3)البطلان دعوىدعوى عدم نفاذ التصرف الصادر من البائع للمشتري ولهذا الأخير رفع 

                                       
تصرف الشريك في المال الشائع وأثاره على حقوق باقي الشركاء وفقا لأحكام القانون المدني  ،طالبي محمد أنظر: -1

، 4314الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القانون الخاص، جامعة الجزائر، 
 . 13ص 

 ،المرجع السابق.34-43من الأمر  014المادة  :أنظر -2
، 1114،توزيع مكتبة الألفى القانونية، د ب ن،0أحكام بيع ملك الغير فقها وقضاءًا،ط رمضان جمال كمال، أنظر: -3

 .31ص
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تحت رقم  44/14/1110في هذا الإطار بقرار المحكمة العليا المؤرخ في  شهدستوي
فللمشتري الحق  ،شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه أنه من المقرر قانونا إذا باع شخص 130410

مشرع ولا يكون هذا البيع نافذًا في حق مالك الشيء المباع ولو اجازه ال في طلب إبطال البيع،
المشتري،ويتوجب قانونا الحصول على وكالة خاصة في كل عمل يتعلق بالبيع أو الموافقة أمام 

 .القضاء في حق الغير
من الثابت في قضية الحال أن الطاعن لم يكن راضيا بالبيع ولا طرفا فيه وأنكر ولما كان 

تحققهم من ذلك قضوا بإلزامه ،فإن قضاه للموضوع بعدم للمطعون هذه للقيام ببيع سيارته توكيله
 .(1)جراءات البيع قد خالفوا و عرضوا قرارهم للنقصلإتمام إ
 أحقية المطالبة بالتعويض ثانيا:

أي إبطال البيع،فيمكن له أيضا فع دعوى إبطال البيع وحكم لصالحهبر  إذا قام المشتري
ابطل البيع في صالح "إذا من ق.م.ج التي تنص  011المطالبة بالتعويض،فوفقا لنص المادة 

وكان المشتري يجهل أن البائع كان لا يملك المبيع فله أن يطالب المشتري بمقتضى حكم 
 .(2)بالتعويض ولو كان حسن النية "

 ووفقًا للمادة المذكورة أعلاه ،فإننا نكون أمام ثلاث فرضيات :
وكان البائع حسن النية  ع،مبيال الشيء إذا كان المشتري يجهل أن البائع كان لا يملك -1

 ،،حق له أن يطالب بالتعويضأي يجهل أنه يبيع ملكًا لغيره 
فإذا كان أيضا يجهل بأنه يشتري ملك الغير وكان البائع سيء النية أي يعلم بأنه يبيع  -4

 ،ضة بالتعويبملك الغير ،هنا أيضا له الحق بالمطال
كان البائع حسن أو سيء النية لكن إذا كان المشتري يعلم بأنه يشتري ملك الغير ولو  -0

 .(3)ففي هذه الحالة لا يحق له  المطالبة بالتعويض

                                       
، 1117،34، المجلة القضائية، العدد44/14/1110مؤرخ في  130410أنظر: )المحكمة العليا(، قرار رقم  -1

 .41ص
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 المبحث الثاني
 حماية الشريك في مواجهة التصرف الانفراديالوارد على جزء مفرز

 المادي "البناء" الانفرادييشمل هذا المبحث دراستنا لحماية الشريك في مواجهة التصرف 
 )المطلب الثاني(.القانوني  الانفراديوكذا حماية الشريك في مواجهة التصرف  )المطلب الأول(،

 المطلب الأول
 حماية الشريك في مواجهة التصرف الانفراديالمادي )البناء(.

سنتطرق في هذا المطلب إلى دراستنا لشروط الحماية المقررة للشريك في مواجهة التصرف 
 وكذا مضمون هذه الحماية)الفرع الثاني(. الأول(،الانفرادي المادي للشريك الأخر )الفرع 

 الفرع الأول
 شروط الحماية

يشمل هذا الفرع دراستنا لشروط الحماية المقررة لشريك لمواجهة التصرف الإنفرادي المادي 
الآخر بشكل مفرد )أولا(،وكذا الشريك الباقي لا يملك لشريك أخر والمتمثلة في البناء من الشريك 

 وصوفة )ثانيا(.الأغلبية الم
 البناء من الشريك الآخر بشكل مفرد أولا:

مفرزة من المال الشائعفذلك البناء يلزم له موافقة الشريك في الشيوع على أرض  نىبإذا 
،فإن وافقت هذه الأغلبية على تهم عن ثلاثة أرباع المال الشائعأغلبية الشركاء الذين لا تقل أنصب

والتزم  بعد إقامته أصبح البناء مملوكا على الشيوع لجميع الشركاء، هذا البناء قبل إقامته أو أقرته
 .(1)كل منهم بقدر حصته في الأرض بتكاليف البناء الفعلية وقت إقامته

البناء بنفسه مثلا كجعله مستودعًا أو متجرًا  انيوشغل الشريك الب ومتى توافرت الأغلبية
أنه يضع يده على جزء مفرز  باعتبارهلباقي الشركاء  الانتفاعمقابل هذا  بأداءفإنه يكون ملتزما 

                                       
 .143المرجع السابق، ص ،أنظر:أنور طلبة، الملكية الشائعة -1
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مملوكا لهم من المال الشائع ،أما إذا كان ذلك البناء لصالح الشركاء جميعاففي هذه الحالة يصبح 
أحدهم عن الوفاء  امتنع،فإن حصته في الشيوع جميعا ويتعين عليهم الوفاء بتكاليفه كل بقدر

 .(1)الممتنع بالوفاء الشريك الباني حكمًا بإلزام استصدر

 الشريك الباني لايملك الأغلبية الموصوفة. ثانيا:

إذا قام الشريك الباني بالبناء على جزء مفرز من المال الشائعوهو لا يملك الأغلبية 
وذلك مع علم وسكوت وعدم اعتراض  باقي الشركاء عليه،ففي هذه الحالة يعتبر ذلك الموصوفة

 .(2)عليهم بدعوى الفضالة إذا كان العمل مستعجلًا الشريك فضولي وحق له الرجوع 

أمّا  إذا كان باقي الشركاء يجهلون إنفراد أحد الشركاء بالبناء الذي قام به ذلك الشريك أو 
فإن هذا العمل يعتبر تعديًّا على  اعترضوا عليه ولم يقرّوه بعد إقامته،به و ون لمكانوا يع
 .(3)حقوقهم

 الفرع الثاني
 مضمون الحماية

 طلب الازالة )أولا(مضمون حماية الشريك، حيث له إلى وسنتطرق في هذا الفرع لدراستنا 
 وكذا المطالبة بالتعويض )ثانيا(.

 طلب الإزالة أولا:

فيحق لهؤلاء  ،عليه باقي الشركاء واعترض أحد الشركاء بالبناء على أرض مفرزة انفردإذا 
لكن يجوز لباقي الشركاء ومن باب أولي الموافقة  مطالبة ذلك الشريك الباني بإزالة ذلك البناء،

وهذا بشرط أن يكون البناء الذي  على أن يساهموا جميعا في تكاليفه، على هذا البناء بعد إقامته

                                       
 .141أنور طلبة، الملكية الشائعة، المرجع السابق، ص  أنظر: -1
 .404انظر:عبد الرزاق أحمد السنهوري،المرجع السابق،ص -2
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لا أعتبر بانيا على ملك  انفرد به أحد الشركاء على جزء لا يزيد عن حصّة الشريك الشائعة فيه،وا 
 .(1)الغير
 بالتعويضالمطالبة  ثانيا:

أقامه أحد الشركاء منفردا على جزء مفرز من إذا رفض الشركاء في الشيوع البناء الذي 
يمكن لهم أيضًا مطالبته بالتعويض جراء ما أصابهم من ضرر من  المال الشائع وطالبوه بإزالته

 .(2)هذا العمل

"كل شريك في الشيوع يملك حصّته ملك ا :أنّهم.ج على من ق. 417بحيث تنص المادة 
وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر تام ا،

 .(3)بحقوق سائر الشركاء"

بالمال الشائع مشروط بعدم الإضرار بحقوق سائر الشركاء  الانتفاعفإن  ،فوفقا للمادة أعلاه
يكون دون الحاجة إلى حتى ولو عاد هذا العمل بالنفع عليهم جميعا كما أنه المطالبة بالتعويض 

فلا يحتج بأن القسمة قد تؤدي إلى وقوع الجزء الذي أقيم  طلب القسمة وما ستسفر عنها نتائجها،
 .(4)بانيعليه البناء في حصة الشريك ال

 المطلب الثاني
 حماية الشريك في مواجهة التصرف الانفرادي القانوني

سنتطرق في هذا المطلب الأول إلى شروط حماية الشريك في مواجهة التصرف الإنفرادي 
 وكذا مضمون هذه الحماية )الفرع الثاني(. القانوني )الفرع الأول(،

 
                                       

 .13المرجع السابق،ص بير،و أنظر: بخوش ز  -1
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 الفرع الأول
 شروط الحماية

واجهة التصرف الإنفرادي دراستنا لشروط الحماية المقررة للشريك في ميشمل هذا الفرع 
وكذا أن  والتي تتمثل في صور التصرف من شريك لا يملك الأغلبية الموصوفة )أولا(، ،القانوني

 يرد التصرف على جزء مفرز)ثانيا(.
 الموصوفةالأغلبية أن يصدر التصرف من شريك لا يملك  أولا:

ان يتصرف في جزء مفرز من المال الشائع إذا كان لا يملك  الأصل أنه ليس للشريك
الأغلبية الموصوفةحتى ولو كان هذا الجزء يعادل أو حتى يقل عن حصته لأن حقه ينتشر في 

ولكن كإستثناء ففي حالة قيامه بالتصرف في  ،كل جزئيات المال الشائع مع حقوق باقي الشركاء
 .(1)راء للقسمة من جانبه وحده وهذا أمر غير جائزيعد ذلك إج مفرز من المال الشائع،جزء 

صحيحا،إلا أنه يكون غير نافذ في مواجهة باقي  واعتبرهولكن المشرع أجاز هذا التصرف 
ولا يجوز للمتصرف إليه أن يحتج بحقه في مواجهتهملأنه لا يعتبر المتصرف إليه في  الشركاء

كذلك لا  ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء هذه الحالة شريكا مع باقي الشركاء في الشيوع،
لأن التصرف على الجزء بالتسليم مفرزا قبل حصول القسمة يجوز للمتصرف إليه أن يطالب

،فلا ينفذ هذا شريك لا يملك الأغلبية الموصوفة به أحد الشركاء صدر من انفردالمفرز الذي 
 .(2)باقي الشركاءالتصرف في مواجهة 

 التصرف على جزء مفرزن يرد أ ثانيا:
:"إذا كان التصرف منصبا م.ج الذي ينص على مايليمن ق. 417/4طبقا لنص المادة

على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف إنتقل 
حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة 

                                       
 .103المرجع السابق،ص محمد حسين منصور، :رأنظ -1
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وللمتصرف إليه الحق في إبطال التصرف إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف 
 .(1")فيها مفرزة

يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري يعتبر التصرف صحيحا بين الأطراف 
لكن الغموض الموجود هو أن المشرع الجزائري لم يحدد أو يكشف عن حكم هذا  ،المتعاقدة
 .قبل القسمة التصرف

لوك على الشيوع ملذلك فالقانون الفرنسي تطرق إلى ذلك بحيث يشترط في بيع الشيء الم
ومن ثم فإن الشريك عند بيعه شيء مملوك على الشيوع ففي  ،المالكين علي الشيوعموافقة أغلبية 

 .(2)هذه الحالة لا يبيع حقه فقط بل يبيع جزء من ملك الغير لأنه لم تحصل القسمة بعد
،ولكل من هما النصف في الشيوعفإذا قام أحدهما لا لو كانت أرض شائعة بين شريكينفمث

ببيع النصف مفرزًامتوقعا أن هذا الجزء المفرز الذي باعه هو الذي سيقع في نصيبه عن القسمة 
يعتقد أن البائع للجزء  يأن يكون المشتر  ىالأول :فرضيتين ففي هذه الحالة يجب التمييز بين

ز مالك ملكية مفرزة ففي هذه الحالة يحق للمشتري ،إما طلب إبطال العقد على أساس الغلط المفر 
كما يحق له أن يجيز العقد  ولا يجدر إنتظار نتيجة القسمة، في صفة جوهرية من صفات المبيع
 .(3)فيصبح صحيحا غير قابل للإبطال

الشيوعويعتقد أن الجزء سيقع أما الفرض الثاني هو أن المشتري يعلم أن المبيع مازال على 
وعليه البيع يعتبر صحيحا ومن ثم لا يجوز للمشتري إبطال العقد  في نصيب البائع عند القسمة،

بعد القسمة ،ففي هذه الحالة حتى تمت القسمة ولم يقع الجزء الذي تصرف فيه البائع من نصيبه 
 .(4)لقسمة ينتقل حق المشتري إلى الحصة التي وقعت من نصيب البائع بعد ا

                                       
 المرجع السابق. ،34-43من الأمر  417/4أنظر المادة  -1
 .07ص المرجع السابق، لحسين بن الشيخ آث ملويا، -2
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 417/4ترتيب حق عيني على الجزء المفرز كالرهن مثلا فحسب المادة أما فيما يخص 
،لكن نستكشفه من على جزء مفرز وهذا لم يكن صريحا سالفة الذكر فيمكن ترتيب حق عيني

،أو ترتيب حق ع التصرفات سواء الناقلة للملكيةيشمل جمي نكتشف أنهخلال مصطلح "التصرف"
 .(1)تبعي عيني اصلي أو

التي تنص  413/4وقد طبق هذا الحكم في الرهن في القانون المدني الجزائري في المادة 
ذا رهن أحد الشركاء حصة شائعة في العقار أو جزء مفرز على مايلي ،ثم وقع في من العقار:"وا 

 نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها إنتقل الرهن برتبة إلى الأعيان المخصصة له بقدر
،ويدين هذا القدر بأمر على عريضة ويقوم العقار الذي كان مرهونا،في الأصلما يعادل قيمة 

الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يدين فيه القدر الذي إنتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من 
على هذا الوجه الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة ولا يضر إنتقال الرهن 

 .(2)"المتقاسمين بامتيازصدر من جميع الشركاء ولا برهن 
نستنتج من خلال هذه المادة يمكن للشريك أن يرهن جزء مفرز من المال الشائع ويكون 

 نافذ بين المتعاقدين مثل التصرفات الناقلة للملكية الذي يصدره الشريك في الجزء المفرز.
 الثاني الفرع

 مضمون الحماية

 يشمل هذا الفرع دراستنا لموضوع الحماية المقررة للشريك في مواجهة التصرف القانوني 
 بعد القسمة)ثانيا(.  كذلك للحمايةو  قبل القسمة )أولا(،ولذلك سنتطرق للحماية الإنفراد 

 قبل القسمةالحماية  :أولا
بائع فيما يكون التصرف الوارد على الحصة المفرزة قبل القسمة نافذا في حق شركاء ال

،فيترتب أن يحل المشتري محل نافد فيما يتعلق بحصصهم في حقهم وغير ،خيريتعلق بحق الا

                                       
 .444ص المرجع السابق، خليل أحمد حسن قدادة، أنظر: -1
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البائع ،ويترتب على المفرز فيكون له حص شائعة فيه ،ويعتبر المشتري شريكا لسائرا الشركاء لا 
 .(1)عدم نفاذ تصرف الشريك في جزء مقرر في مواجهة باقي الشركاء 

فيه عن طريق رفع دعوى  فحقوقهم على الجزء المفرز المتصر  الشركاء تأكيديكون لباقي 
من العين الشائعة وواضح أن إنفراد الشريك بالتصرف قبل القسمة في جزء مفرز  ،الإستحقاق

وعلى  سواء بالبيع أو الرهن او إنشاء أي حق عيني آخر يعتبر إعتداء على حقوق سائر الشركاء
ن يحتج بعقده في مواجهة الشركاء الآخرين ولا يجوز للدائن المرتهن ذلك فلا يجوز للمشتري أ

 (.2)الإحتجاج بالرهن الذي رتبه الشريك

جزء مادي معين من  ليس للحصول على وللشركاء رفع دعوى الإستحقاق على المشتري
وعدم نفاذ تصرف الشريك في جزء مفرز  من المال الشائعبل للإعتراف بحقوقهم  العين المبيعة

لحماية حقوق باقي الشركاء،ويترتب على عدم نفاذ التصرف في حصة مفرزة في مواجهة باقي 
 .(3)الشركاء يالشركاء من ناحية أخرى عدم إعتبار المتصرف إليه شريكا لباق

بين أطرافهلكنه لا  صحيحايعتبر ريك في جزء مفرز من المال الشائعفإذا كان تصرف الش
شتري في هذه ن المتصرف إليه الملأ ،ينفذ في حق باقي الشركاء ولا يحتج به باقي الشركاء

 .(4)،فيبقى هذا الحق للشريك المتصرف البائع فقطشريكبس يالحالة يعد ل
وواضح أن إنفراد الشريك بالتصرف قبل القسمة في جزء مفرز من العين الشائعة،سواء 

رهن أو بإنشاء أي حق عيني أخر يعتبر إعتداء على حقوق سائر الشركاء،وعلى ذلك بالبيع أو بال
،ولا يجوز للدائن المرتهن بعقده في مواجهة الشركاء الآخرينفلا يجوز للمشتري أن يحتج 

 .(5)الإحتجاج بالرهن الذي رتبه الشريك

                                       
 .100-104ص ص المرجع السابق، ،رمضان جمال كمالأنظر: -1
 .101ص المرجع السابق،الحقوق العينية الأصلية،  :نبيل إبراهيم سعد،أنظر -2
،منشاة ينية المتفرعة عنهاعة والحقوق الحق الملكي الحقوق العينية الأصلية، ،أنظر:أحمد شوقي محمد عبد الرحمان -3

 .                                                          41ص ، 4337مصر، المعارف،
 .141أنظر:حسن كيرة ،المرجع السابق،ص -4
 .  101ص إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية، المرجع السابق، أنظر:نبيل -5
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 بعد القسمة الحماية ثانيا:
بر يعتأصبح التصرف نافذا أو نصيب المتصرفع الجزء المتصرف في إذا تمت القسمة ووق

ذا كان المتصرف إليه يجهل أن ،المتصرف إليه مالكا من التصرفإعمالا للأثر الكاشف للقسمة وا 
صرف لا يملك العين المتصرفة فيها ملكية مفرزة فإن حقه في طلب الإبطال يسقط في تالم

 .(1)الحال
إذا أسفرت القسمة عن وقوع الجزء المتصرف فيه في نصيب شريك آخر غير  أما

أنه في هذه الحالة ينتقل حق المتصرف سالفة الذكر  من ق.م417/4،فقد نصت المادة تصرفالم
إليه إلى الجزء المفرز الذي آل إليه التصرف بطريق القسمةفيحل هذا الجزء الأخير حلولا عينيا 

 .(2)ويعتبر كأن التصرف قد ورد عليه منذ إبرامهمحل الجزء المتصرف فيه،
 :فرضين فرق بيننيجب أن  القسمة،وفي هذه المرحلة أي مرحلة ما بعد 

:إذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها الأول الفرض
مفرزةفيكون المتصرف إليه الحق في إبطال التصرفما لم يكن الجزء المتصرف قدوقع في نصيب 

لا يجوز له التمسك بإبطال لأن ذلك يتعارض مع ما يقضي به حسن المتصرف،ففي هذه الحالة 
 .(3)النية

تصرف ليس إلا شريكا على مإذا كان المتصرف إليه يعلم أن  ال: أما الفرض الثاني
الشيوع،في هذه الحالة ليس له طلب الإبطال على أساس الغلط حتى ولو يقع الجزء المتصرف 

كما أنه ليس له طلب الإبطال على أساس أنه بيع لملك الغير لأن  فيه نصيب المتصرف،
 .(4)أسلفنايملك كما الشريك يعتبر قد تصرف فيما لا

 

                                       
 .177ص أنظر:محمد حسن قاسم، المرجع السابق، -1
 .444ص المرجع السابق،، أنظر:عبد الرزاق أحمد السنهوري -2
 .107-100ص ص أحكامها ومصادرها، المرجع السابق،أنظر:نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية،  -3
 .170ص أنظر: نفس المرجع، -4
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ولو أسفرت القسمة على وقوع الجزء المفرز المتصرف فيه من نصيب المتصرف في هذه 
ذا وقع في نصيب الشريك المتصرف عند القسمة جزء آخر غير  ،الحالة يستقر التصرف نهائيا وا 

أو إلى قدر  إنتقل حق المتصرف إليه إلى الجزء المفرز الآخر المتصرف فيه في المال الشائع
 .(1)دل قيمة الجزء المفرز الذي تصرف فيهيعا

حالة تقديم الشريك رهن حصة أما فيما يخص الرهن فقد وضع المشرع حكما خاصا في 
السالفة الذكر بأن حق الدائن المرتهن ينتقل إلى العين التي ألت  413/4،فتقضي المادة ةز مفر 
العين حسب المادة ينتقل الرهن وفي حالة عدم وقوع القسمة على تلك لى الراهن بطريق القسمة،إ

 .(2)بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قسمة العقار الذي كان مرهونا في الأصل
 

 

                                       
 .174صأنظر: نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية، أحكامها ومصادرها، المرجع السابق،  -1
 .174، ص أنظر: نفس المرجع  -2
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لموضوع حماية الشريك في الشيوع من العمل الانفرادي للشريك الآخر من خلال دراستنا 
حيث تطرقنا إلى حماية الشريك في مواجهة العمل الانفرادي للشريك الآخر في مجال أعمال 

خر في مجال تطرقنا أيضا إلى حماية الشريك في مواجهة العمل الانفرادي للشريك الآ الإدارة،
 التصرف وتوصلنا إلى النتائج التالية:

بالنسبة لإنفراد الشريك بقيامه بعمل من الأعمال الإدارة العادية أنه يمكن ان ينفرد أحد 
الشركاء بالإدارة العادية وذلك بموافقة أغلبية الشركاء ذلك صراحة أو ضمنيا ،فإذا لم توافق تلك 

ينفذ في حقهم ولهم رفع دعوى قضائية للمطالبة  ذلك الشريك لاالأغلبية ،فإن العمل الذي انفرد به 
 بالتعويض إن لحقهم ضرر.

أما بالنسبة لإنفراد الشريك بعمل من الأعمال الإدارة غير العادية وهو لا يملك الأغلبية 
الموصوفة ففي هذه الحالة إما أن يوافق باقي الشركاء المالكة لثلاث أرباع المال الشائع على هذا 

لعمل ،فينفذ في حقهم إما أن تعارض هذه الأغلبية وبالتالي فلا ينفذ في حقهم ولهم المطالبة ا
 بالتعويض إذ لحقهم ضرر من جراء ذلك العمل الذي انفرد به ذلك الشريك.

نجد أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على منع الشريك بالإنفراد وما تم الوصول إليه 
بل اكتفى بالنص على الأغلبية  ،ة سواءا كانت عادية أو غير عاديةدار بالقيام بعمل من أعمال الإ

 في إدارة المال الشائع.

فإذا تصرف الشريك في حصته من  ،راد الشريك في مجال أعمال التصرفأما فيما يخص إنف
المال الشائع لأجنبي فيكون تصرفه هنا صحيحا ونافذا قبل جميع الشركاء شرط عدم الإضرار بهم 

 أحقيتهم باسترداد تلك الحصة المتصرف فيها. و كذا

ذا تصرف الشريك في  فإذا كان لا يملك الأغلبية  ،حدود يتعدى حصته من المال الشائعوا 
فقد نص عليه  ،ريك في جزء مفرز من المال الشائعأما إذا تصرف الش الموصوفة فتصرفه لا ينفذ،
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بحيث إذا ذلك التصرف سواء قانونيا أو ماديا ولا يملك ذلك الشريك  ،القانون المدني صراحة
 الأغلبية الموصوفة.

أما إذا كان  ،رف ولم يعارضوه فينفذ ذلك التصرففإذا كان يعلم باقي الشركاء بذلك التص
ن ذلك التصرف يعتبر إباقي الشركاء يجهلون ذلك التصرف أو كانوا يعملون به و اعترضوا عليه ف

ى حقوقهم ولهم بذلك المطالبة بإزالة ذلك العمل الذ ي قام به مع التعويض غن كان هناك تعديا عل
 ضرر.

اد في المنقول دلقد منح القانون المدني لبقية الشركاء استرجاع المال المتصرف بالإستر 
لكن في الحصة المبيعة فقط دون التصرفات الأخرى ،فمن جهة أعطى المشرع  والشفعة في العقار،

ترد إعلان الرغبة بالاسترداد ،ومن جهة أخرى لم يحدد له شكلا خاصا بالإعلان وذلك فمن للمس
 الأجدر تحديده على يد محضر قضائي.

ونستنتج أن المشرع الجزائري لم ينظم حق الاسترداد في الجزء المفرز عكس الحصة الشائعة 
 من القانون المدني.  127المادة  التي نظامها في

 أن نوصي بمايلي :نا هاته يمكن ومن خلال دراست
ن الاستئثار نقترح على المشرع الجزائري بأن يضع مادة صريحة تنص على منع أي شريك م -1

بمفرده مع التقرير بحق الشركاء في رفع دعوى منع التعرض ضده مع إلزامه  بإدارة المال الشائع
 بدفع تعويض لهم.

تنص على منع أي شريك في الشيوع من نقترح على المشرع الجزائري بان يضع مادة صريحة  -2
 التصرف في جزء مفرز من المال الشائع أو فيه كله.

 
أن يقوم المشرع بتنظيم حق الاسترداد في الجزء المفرز مثل ما فعله في الحصة الشائعة التي  -3

 من القانون المدني. 121وضع لها مادة صريحة وهي المادة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
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 المذكرة ملخص 

يشمل موضوع هذه المذكرة، دراسة الحماية المقررة للشريك في الشيوع في مواجهة العمل  
ية الانفرادي للشريك الأخر، حيث قسمنا بحثنا إلى فصلين، ففي الفصل الأول قمنا بدراسة الحما

أما في الفصل ، الانفرادي في مجال أعمال الإدارة المقررة للشريك في الشيوع في مواجهة العمل
الثاني قمنا بدراسة الحماية المقررة للشريك في الشيوع من العمل الانفرادي للشريك الأخر في مجال 

 .أعمال التصرف
 
 

Résumé  

 

Comprend l'objet de ce mémoire, l'étude a évalué le copropriétaire à l’indivision dans 

le visage d'une action unilatérale de l'autre copropriétaire, où nous avons divisé notre 

recherche en deux chapitres. Dans le premier chapitre, nous avons étudié la protection 

évaluée pour le copropriétaire dans le visage d'une action unilatérale dans le domaine 

de l'administration de la chose indivisée. 

 

Dans le deuxième chapitre, nous avons étudié la protection évaluée pour le 

copropriétaire à l’indivision que des mesures unilatérales pour partenaire l'autre dans 

le domaine de l’aliénation de la chose indivisée. 
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